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(((معنى التنفيذ وانواعه)))
التنفيذ : هو الوفاء بالالتزام عينا او بما يقابله مما يقبله الدائن او يعتبره الدائن عوضا عنه , وهذا ابراء لذمة المدين .
التنفيذ الرضائي ( الاختياري ) : هو الذي يقوم به المدين بمحض ارادته واختياره ويعتبر التنفيذ اختياريا ولو قام به المدين مدفوعا بالخوف من جبره على الوفاء به بالطرق القانونية .
ويلاحظ ان القانون المدني العراقي قد تطرق لأحكام هذا النوع من التنفيذ في باب انقضاء الالتزام ورتب عليه اثره القانوني وهو ( انقضاء الالتزام)
اما التنفيذ الرضائي الذي نحن بصدده فهو ذلك التنفيذ الذي يقوم به المدين مختارا تحت اشراف مديريات التنفيذ خلال مدة الاخبار بالتنفيذ سواء كان المدين قد قام به ابراء لذمته وقطعا للفوائد او قام به مدفوعا بالخوف من قهره على الوفاء بواسطة مديريات التنفيذ .
ويلاحظ ان المشرع وبهدف ترغيب المدين في الوفاء قد اقر له بعض المحفزات المادية في حالة قيامه بالتنفيذ الرضائي حيث تضمنت المادة (18) من قانون التنفيذ ( للمدين ان ينفذ رضاء خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بمذكرة الاخبار بالتنفيذ وفي هذه الحالة يعفى من رسم التحصيل عما يقوم بتنفيذه )
فالمدين يعفى من رسم التحصيل ليس فقط في حالة الوفاء بكل دين الدائن وانما حتى في حالة الوفاء الجزئي وبنسبة ما قام بالوفاء به .
هذا في حالة كون المدين من الافراد العاديين اما بالنسبة للمدينين من الوزارات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي فقد نصت المادة (20) من قانون التنفيذ على (للوزارات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التنفيذ رضاء خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغها بمذكرة الاخبار بالتنفيذ وتعفى من رسم التحصيل عما قامت بتنفيذه ) 
وهذا يعني ان الوزارات والدوائر المذكورة تعفى من رسم التحصيل اذا قامت بالتنفيذ خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغها بمذكرة الاخبار بالتنفيذ .
والسبب في منح هذه الجهات الرسمية مهلة اطول من المهلة الممنوحة للمدينين من الافراد العاديين يعود الى طبيعة العمل والاجراءات الروتينية التي تتبع فيها .
وفي كل الاحوال فان التنفيذ الذي يقع ضمن مهلة الاخبارية سواء كان المدين شخصا عاديا او وزارة او دائرة من دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي يعتبر تنفيذا رضائيا ويترتب عليه اعفاء المدين من رسم التحصيل عما يتم الوفاء به من الدين .
(((التنفيذ الجبري)))
هو التنفيذ الذي تجريه السلطة العامة وفقا للقانون وبصرف النظر عن ارادة المدين .
فاذا لم ينفذ المدين التزامه رضاء اجبر عليه بتدخل السلطة العامة متمثلة بمديرية التنفيذ , والتنفيذ الجبري هذا يتحقق اذا مضت مدة الاخبارية دون ان يعترض المدين او يقوم بالوفاء رضاء .
الا ان فوات مدة الاخبارية ومباشرة المديرية بالتنفيذ الجبري لا يمنع المنفذ العدل من قبول التنفيذ من المدين قبل اكمال معاملات التنفيذ الجبري 
وعليه اذا انتهت مدة الاخبار بالتنفيذ ووضع الحجز على اموال المدين واعلنت مزايدتها ثم سلم المدين الدين والمصاريف والفائدة الى مديرية التنفيذ قبل البيع فعلى المديرية ان تقرر الغاء المزايدة ورفع الحجز على اموال المدين المحجوزة والتوقف عن اكمال التنفيذ الجبري .
لان الغاية من التنفيذ قد تحققت بوفاء المدين بالدين الا ان المدين في هذه الحالة سوف لا يعفى من رسم التحصيل لان الاعفاء منه لا يحصل الا اذا قام المدين بالوفاء خلال مدة الاخبار بالتنفيذ .
صور التنفيذ الجبري 
1- التنفيذ العين :
يعني حصول الدائن على عين ما التزم به المدين وهذا هو الاصل في التنفيذ , ومثاله اخذ العين محل الالتزام من المدين وتسليمها الى الدائن .
2- التنفيذ بمقابل :
فهو الذي لا يمكن الدائن من الحصول على ما التزم به المدين وانما ما يمكنه من الحصول على مقابل له وهو التعويض .
علما انه يمكن للدائن اللجوء الى السلطة العامة للحصول على التنفيذ العيني طالما كان تنفيذ الاتزام عينا ممكنا , اما اذا لم يكن تنفيذ الاتزام ممكنا او كان ممكنا ولكن فيه ارهاق للمدين والعدول عنه لا يلحق ضررا جسيما بالدائن فلا بد من اللجوء الى التنفيذ بمقابل .
اقسام التنفيذ الجبري :
1- تنفيذ فردي / ويرمي الى اشباع حق دائن معين .
2- تنفيذ جماعي / يرمي الى اشباع حقوق كل دائني المدين .
وبذلك فيشترط في تحقيق الاول الى عدم اداء المدين لالتزامه 
بينما يشترط في الثاني افلاس المدين او اعساره .


(((طلب التنفيذ واثاره)))
بما ان مديرية التنفيذ لا تشرع بالتنفيذ الا بناء على طلب من له الحق في تقديم الطلب ولا يشترط في هذا ان يكون بعريضة بل يكفي ايداع الحكم القضائي او المحرر التنفيذي الى مديرية التنفيذ للتنفيذ , اما اذا كان السند يتضن عدة فقرات فعلى طالب التنفيذ ان يبين ما اذا كان يروم تنفيذها كلها او بعضها .
كما انه ليس لمديريات التنفيذ اختصاص محلي يقيد اعمالها اذ بامكان طالب التنفيذ ان يتقدم طلبه الى اية مديرية تنفيذ من مديريات التنفيذ لان باستطاعة المديرية التي اودع لديها سند التنفيذ انابة مديرية اخرى اذا اقتضى الامر اتخاذ اجراءات تنفيذية خارج منطقتها .
الاثار القانونية التي تترتب على طلب التنفيذ :
1- قطع التقادم .
2- استحقاق الفوائد .
3- الزام مديرية التنفيذ باتخاذ الاجراءات التنفيذية .
الاجراءات الواجب اتخاذها من قبل المنفذ العدل بعد ايداع السند التنفيذي اليه :
1. احالة السند الى الشعبة المختصة لتسجيله في سجل الاساس .
2. اصدار قراره بقبول او رفض طلب التنفيذ بعد التاكد مما اذا كان السند من السندات التنفيذية .
3. اذا قرر المنفذ العدل قبول طلب التنفيذ وجب تبليغ المدين بمذكرة الاخبار بالتنفيذ ونتيجة لهذا التبليغ يمكن تحقيق احد الاحتمالات التالية : -
1- اقرار المدين بالدين كلا او قسما فينفذ عليه ما اقر به .
2- قيام المدين بالتنفيذ الرضائي خلال مهلة الاخبارية .
3- اعتراض المدين على الورقة التجارية او السند المتضمن اقرارا بدين او السند المنشئ لحق شخصي خلال مهلة الاخبارية ,
وللمدين اذا لم يتمكن من الاعتراض خلال المدة المذكورة بسبب من قوة قاهرة او حادث فجائي الاعتراض حتى يوم تحصيل الدين .والاعتراض يكون اما عن طريق التظلم او التمييز . 
وهذا الاعتراض لا يؤخر التنفيذ اذا كان الحق المنفذ يعود للدولة او القطاع الاشتراكي .
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